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	Abstract: This study sheds light on an analytical examination of the complex legal landscape in Palestine and Lebanon. Ongoing regional conflicts and fluctuating international power dynamics have led to serious violations of international law, particularly international humanitarian law and international human rights law. The study further analyzes the nature of systematic violations directed against civilians and vital infrastructure, and examines the interwoven roles of states, armed groups, and regional powers, with the aim of determining legal responsibility in accordance with international treaties such as the Geneva Conventions.
In addition, the study assesses the effectiveness of international law in protecting civilians amid the growing phenomenon of impunity and the limitations of international institutional action. It highlights the strategic importance of the issue, such violations poses a serious threat to international peace and security, and underscores the urgent need to strengthen compliance with international legal norms and to restore the authority of the conventions established to protect human beings in the harshest of circumstances.
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	الخلاصة: في هذه الدراسة يتم تسليط الضوء لتحليل المشهد القانوني المعقد في فلسطين ولبنان، فالنزاعات الاقليمية والتوازنات ادولية المتقلبة ادت الى انتهاك جسيم للقانون الدولي وخاصة الانساني وحقوق الانسان، وايضا تحليل طبيعة الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين والمنشأت الحيويه، ودراسة تشابك الادوار بين الدول والجماعات المسلحة والقوى الاقليمية وتحديد المسؤولية القانونية وفقا للمعاهدات الدولية كاتفاقية جنيف، كما تبحث الدراسة في مدى فاعلية القانون الدولي على حماية المدنيين في ظل تنامي ظاهرة الافلات من العقاب والعجز الاممي مبرزا الاهمية الاستراتيجية للموضوع لما يشكله استمرار هذه الانتهاكات من تهديد الامن والسلم الدوليين، وايضا الحاجة الملحة لتعزيز الالتزام بالقواعد الدولية واعادة الاعتبار للمواثيق التي وضعت لحماية الانسان في اشد الظروف قسوة.
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المقدمة:
    لطالما عانت فلسطين ولبنان من تداعيات النزاعات الدولية اضافة الى التدخلات الإقليمية أدت إلى تصاعد الجرائم السياسية والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي، فالاحتلال (الإسرائيلي) لفلسطين، إلى جانب الحروب المتكررة في لبنان، يشكلان نموذجين واضحين لانتهاك القوانين الدولية والحقوق الإنسانية وتأثيرها على استقرار المنطقة، ومدى جودة القوانين الدولية في حماية الشعوب تحت الاحتلال او في ظروف النزاعات المسلحة.

    وفي خلال سنوات طويلة من الصراع (الاسرائيلي) الفلسطيني واللبناني جرى العديد من التفاوض بشأن خيارات السلام الدولي لفض النزاع بين هذه الاطراف، من خلال السعي لإقامة دولة فلسطينية معترف بها في المحافل الدولية وحمايتها من اي انتهاكات لسيادتها، وحماية سيادة الاراضي اللبنانية بعيدا عن التدخلات (الاسرائيلية) على اراضيها، وهذا ما سعت له العديد من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، وايضا ما تم تقديمه في محكمة العدل الدولية للسعي لإيقاف هكذا تجاوزات من جانب (اسرائيل). لكن تحقيق السلام واجه تحديات كبيرة تتعلق بقلة الثقة بين الاطراف ولكن ظهر التصاعد العنيف للصراع في المنطقة وتأثير على المصالح الدولية والاقليمية، ومن هنا نجد تساؤل عن كيفية توصل الاطراف المعنية الى تفاهم مشترك يسهم لإحلال السلام في المنطقة، فتحقيق السلام يتطلب تعاون دولي واقليمي وارادة سياسية صادقة من قبل الاطراف المتنازعة، وهذا يساعد لتحقيق فرص التنمية والازدهار في المنطقة وايضا يعكس رغبة العالم في تحقيق العدالة وحقوق الانسان.

أهمية البحث: تبرز أهمية هذا البحث من خلال تسليط الضوء على الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في منطقتين تشهدان صراعًا مزمنًا وتوثيق وتحليل هذه الانتهاكات من منظور قانوني دولي وإبراز قصور المجتمع الدولي في حماية المدنيين وفرض المحاسبة وايضا رفد المكتبة العربية بدراسة قانونية مقارنة بين حالتي فلسطين ولبنان.
هدف البحث: يهدف البحث إلى تحليل طبيعة الانتهاكات الدولية التي وقعت في فلسطين ولبنان تقييم مدى التزام الأطراف المتنازعة بالقانون الدولي الكشف عن أسباب استمرار هذه الانتهاكات رغم وجود قوانين ملزمة تقديم توصيات لتعزيز احترام القانون الدولي وتحقيق العدالة الدولية.
إشكالية البحث: تتمثل الإشكالية الرئيسية في:
1- إلى أي مدى ساهمت النزاعات الدولية في استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في فلسطين ولبنان؟ 
2- وهل استطاعت المنظومة القانونية الدولية أن تؤمن حماية فعلية للمدنيين في هاتين الدولتين؟

فرضية البحث: ينطلق البحث من فرضية ما مدى فاعلية المنظومة القانونية الدولية في الحد من انتهاكات القانون الدولي في لبنان وفلسطين وهل تم محاسبة المسؤولين عنها، وإن استمرار الانتهاكات في فلسطين ولبنان يعكس ضعف آليات تنفيذ القانون الدولي، وازدواجية المعايير في تطبيقه.
الإطار المنهجي للبحث: يعتمد البحث على المنهج التحليلي القانوني لتحليل النصوص القانونية الدولية (كالميثاق الأممي، اتفاقيات جنيف) وتطبيقها على حالات واقعية، اضافة الى المنهج الوصفي لتوثيق الوقائع والانتهاكات استناداً الى تقارير المنظمات الدولية والحقوقية.

هيكلية البحث: تم تقسيم الدراسة الى ثلاث مطالب، الاول تناول فلسطين تحت الاحتلال )الاسرائيلي( وتم تقسميه الى اولا:السياسات الاستيطانية وثانيا: الانتهاكات (الاسرائيلية) واثرها في عملية طوفان الاقصى، اما المطلب الثاني فتم التناول فيه الصراع اللبناني (الاسرائيلي) منذ عام 1948 وحتى 2024، واما الثالث تم التطرق فيه الى الاتفاقيات المنظمة للنزاعات المسلحة وتطبيقاته على فلسطين ولبنان وتم تقسيمها الى اولا: تطبيق اتفاقيات جنيف على الانتهاكات الاسرائيلية في فلسطين ولبنان وثانيا:قرارات الأمم المتحدة، وثالثا:اجراءات المحكمة الجنائية الدولية (فلسطين ولبنان)، ثم الاستنتاجات والتوصيات.

المطلب الاول: الاحتلال (الاسرائيلي) والاثار المترتبة عليه

     ان الصراع الفلسطيني (الاسرائيلي) امتد لسنوات عديده منذ ظهور الاطماع (الاسرائيلية) في المنطقة للسعي لإنشاء وطن قومي لليهود، فانطلقت حجة اليهود بحقهم في ارض الميعاد في فلسطين وان حق اليهود للعيش في وطنهم المستقل على الاراضي الفلسطينية، ومن خلال ما تقدم تم تقسيم المطلب الى:

اولا: الاستيطان ومصادرة الأراضي والممارسات العنصرية ونظام الفصل.

ثانيا: عملية طوفان الاقصى طريق ضد الانتهاكات الانسانية.

اولا: السياسات الاستيطانية: 

       تعود الاطماع (الإسرائيلية) في لبنان وفلسطين الى بدايات الفكر الصهيوني الذي يسعى لإنشاء وطن قومي لليهود على حساب الشعوب العربية فشعارهم الذي أطلقه الكنيست "من الفرات الى النيل ارضك يا (اسرائيل)"، فهم يستندون على وعد الله لهم بأرض الميعاد على هذه الاراضي فيعطون لنفسهم مبرر ديني فتحولت الصهيونية من فكرة دينية لمشروع سياسي استعماري تحت شعار "فلسطين ارض بلا شعب لشعب بلا ارض" (
).

      مارست قوات الاحتلال (الاسرائيلي) العديد من الانتهاكات منذ عام 1948 وحتى اليوم والتي ترتقي الى جرائم ضد الانسانية بدءا من عمليات التهجير القسري والجماعي الذي بدأ منذ عام 1948 ومن ثم العمليات العسكرية على غزه من أبرزها مجزرة دير ياسين 1948 ومخيم جنين 2002 (
). لكن مع عدة محاولات للوصول الى تسوية شاملة للقضية تم توقيع اتفاقية اوسلو بين (اسرائيل) ومنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1993 مما اعطت بداية لتطبيق اجراءات مؤقته الهدف منها انشاء سلطة فلسطينية وتسوية القضية نهائيا(
).وتطبق (اسرائيل) سياسات تمييزية ضد الفلسطينيين، مما دفع منظمات حقوقية لوصفها بنظام الفصل العنصري (الأبارتهايد( وفي عام 2021 قدمت المنظمة الدولية للقضاء بيان خطي مشترك تسعى فيه للقضاء على اشكال التمييز العنصري ، وايضا جمعية معونة حقوق الانسان والهجرة واتحاد الحقوقيين العرب والمنظمات الحكومية ذات المركز الاستشاري الخاص وايضا العديد من المنظمات غير الحكومية للأمين العام للأمم المتحدة اشاروا فيه انه قد تقع جرائم الفصل العنصري وضد الانسانية وحتى الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين في الاحداث التي بدأت في 10/15/2021، كما بينت وسائل الاعلام ما فعلته القوات (الاسرائيلية) من غارات جويه مميته في غزه وقتل ما يقارب 67 طفلا ونزوح الالاف من المدنيين، فقد رأت هذه المنظمات ان السياسية التي تتبعها (اسرائيل) تتسم بالعنف والتمييز والترهيب ضد الفلسطينيين فهذه سياستها الممنهجة منذ عام 1948(
).

ثانيا: الانتهاكات (الاسرائيلية) وأثرها في عملية طوفان الاقصى: 

    لقد تطورت القضية الفلسطينية عبر مسارات مختلفة، منذ تشكيل الحكومة الفلسطينية وحتى اندلاع المقاومة في قطاع غزة، فقد تنوعت بين محاولات السلام والصراعات والتوترات (
)، (اسرائيل) تحرم الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة، رغم القرارات الدولية الداعمة لهذا الحق. وقد اعلنت (وكالة الأونروا (وكالة الامم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين أن عام 2024 هو الأكثر دموية للعاملين في المجال الإنساني، اذ قُتل 281 منهم حتى الآن، غالبيتهم من موظفي الأونروا في غزة، والتي تسببت الحرب فيها في هذا الارتفاع الكبير في عدد الضحايا، ودعت الوكالة إلى وقف إطلاق النار، فضلا عن الظروف المعيشية الصعبة على اللاجئين وما تسببت به الحرب من اغلاق المدارس وتأخر التعليم للطلاب لمدة عام(
).
    شكّلت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفّذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حدثًا مفصليًا تجاوز صداه حدود القضية الفلسطينية وصراعها الطويل مع (اسرائيل) حول الأرض والهوية والمقدسات. فقد أربكت هذه العملية الحسابات الإقليمية، وأعادت تشكيل مواقف العديد من الأطراف الدولية إزاء الصراع الفلسطيني (الاسرائيلي)، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، لا سيما في الدول التي لم تكن مناصرة للحقوق الفلسطينية(
) . فقد فرضت (اسرائيل) حصار على القطاع منذ 15 عام مما سبب بأوضاع اقتصادية وانسانية كارثية، فتزايدت حدة القمع في الضفة الغربية ما بين 2022-2023 مما زاد من الكفاح المسلح في المناطق المختلفة للضفة واضافة الى المعاملة السيئة للأسرى الفلسطينيين في السجون (الاسرائيلية)(
). وقد اعتُبرت هذه العملية تحولًا استراتيجيا حقيقيا، لا افتراضيا، نظرا لطبيعتها النوعية غير المسبوقة من حيث التوقيت، والحجم، والعمق الجغرافي، وعلى الرغم من تعدد محاولات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فإن معظمها باء بالفشل، ما أفسح المجال لتكهنات متعددة بشأن مستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب(
).  
       وعلى الرغم من الحملات الاعلانية التي شنتها (اسرائيل) لتبين الاعتداءات الفلسطينية على (اسرائيل) والتظليل الاعلامي على الحملة العسكرية ضد قطاع غزة والانتهاكات الانسانية التي تحدث فيها الا ان مرتبة (اسرائيل) عام 2024 تراجعت عالميا بسبب الضغط على الصحفيين واشتداد حملات التظليل واستهداف ما يقارب لاكثر من مئة صحفي بنيران الجيش (الاسرائيلي) خلال الحرب على غزة لفترة الستة اشهر(
) .

      وفي خضم هذه الجولة الجديدة من التصعيد، التي أفرزت كارثة إنسانية غير مسبوقة، أُجبر العقل (الاسرائيلي) على إعادة التفكير في أطروحات التفاؤل السياسي بمستقبل الدولة، التي ظل يروّج لها اليمين الصهيوني وقد تزعزعت ثقة المنظومة الأمنية (الاسرائيلية)، وتآكلت نظرية الردع التي طالما اعتُمدت كأساس في التعامل مع الفلسطينيين، كما أعادت هذه العملية القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام العالمي، وأعطت دفعة قوية للخيار العسكري كمحور رئيسي في معادلة حل الصراع الفلسطيني(الاسرائيلي)(
) .
المطلب الثاني: الصراع اللبناني (الاسرائيلي) منذ عام 1948 وحتى 2024:

     بهدف تحقيق الحلم الصهيوني القديم وقد تجلت هذه الاعتداءات من خلال حرمان المواطنين اللبنانيين من استخدام أراضيهم الزراعية وذلك تحت ذرائع أمنية دون منح عمليات المصادرة أي صفة قانونية شرعية بخلاف ما حدثت في فلسطين، كما استخدمت (اسرائيل) عدة قوانين مثل قانون الطوارئ وقانون الأرض الموات وإملاك الغائبين لشرعنة استغلال الأراضي ومصادرتها بهدف رئيسي وهو الاستفادة منها ضمن المشروع الاستيطاني، فبعد عام 1965 قامت القوات (الاسرائيلية) بتدمير المنشأت المائية التي اقامها لبنان الى جانب نهر الحاصباني والوزاني على ارضه، وعلى الرغم عدم مشاركة لبنان حرب 1967 لكنه تعرض لعدة خسائر فجعلته (اسرائيل) ممرا لبلوغ اجواء سوريا واستولت على اراضي واسعة من جبل الشيخ اللبنانية الجنوبية(
) . ثم قامت (اسرائيل) بعمليات واسعة على الاراضي اللبنانية في عام 1978 في مناطق الجنوب وخاصة في مياه الوزاني والحاصباني واطلقت عليها "عملية الليطاني" فقد سعت لإضفاء صفه دولية على نهر الليطاني(
)، ثم في 1982 دخلت (اسرائيل) العاصمة بيروت فقد اجتاحت مناطق سكنية واسعة ومنشئات مدنية وليس فقط عسكرية وهذا جزء من سعيها لاحتلال الاراضي اللبنانية(
).

    وقد استمرت الذرائع (الاسرائيلية) لاعتداءاتها السافرة على لبنان، فقد تجدد في عام 1993 بعملية اسمتها تصفية الحساب واستمرت سبعة ايام، وفي "عناقيد الغضب" 1996استكمالا للعملية الاولى، لكن مع تصاعد عمليات المقاومة انسحبت (اسرائيل) من معظم مناطق جزين وقراها 1999 ثم تم تحرير معظم اراضي "الحزام الامني" باستثناء مزارع شبعا عام2000 (
). ومن ثم اعقبتها عدة حروب بين (اسرائيل) ولبنان فتلتها حرب تموز 2006 وهو المشروع الاستيطاني الي اطلقته وزيرة الخارجية الامريكية كوسيلة لإقامة دولة فلسطين ومن ثم حرب غزه 2008 لكن في عام 2012 اطلقت الفصائل الفلسطينية عدة صواريخ على تل ابيب والقدس مما وضع القوات (الاسرائيلية) في مأزق بالإضافة للمواجهات على الحدود واستهداف الجولان 2024(
). 

المطلب الثالث: الاتفاقيات المنظمة للنزاعات المسلحة وتطبيقاته على فلسطين ولبنان: 
    تعد الحرب من الظواهر المعقدة في العلاقات الدولية نتيجة لاتساع ابعادها وقد تتداخل مسبباتها، ومع تطور المجتمعات البشرية وتقدم الحضرات ازدادت الحروب بين الشعوب وايضا ازدادت  شدتها(
)، فقد تحولت بعض هذه الحروب من حروب دفاع الى حروب سيطرة وتوسع على حساب دول اخرى، فقد تطور النظام الدولي وسعى لمواكبة الواقع الدولي وسعت لوضع وصف قانوني ولتكييف المتغيرات القانونية، وقد بررت دول حروبها على دول اخرى بحجة ضربات وقائية، من اجل فرض تكيف قانوني شرعي لتصرفاتهم، على الرغم من وجود اجماع في الفقه الدولي يرفض هذه المبررات(
)، لذا سعى المجتمع الدولي لوضع اطر قانونية لحماية الشعوب من الاعتداءات الخارجية على سيادتها. 
اولا: تطبيق اتفاقيات جنيف على الانتهاكات الاسرائيلية في فلسطين ولبنان:

     تنص هذه الاتفاقيات على حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لكن يتم انتهاكها بصورة مستمرة في فلسطين ولبنان، فقد بينت المادة الخامسة من الاتفاقية الخاصة بوضع اسرى الحرب انه اذا وقع اي فرد من اي طرف من الاطراف التي تقع في الحرب فهم يتمتعون بالحماية ويحاكمون بمحاكم مختصه، لكن هذه المادة لا تعترف بالمقاومة المنظمة مما يترك لسلطات الاحتلال الفصل في الشبهات حلو انتماء المقاتلين او تعيين محاكم مختصه لهم ولو راجعنا قرار الصادرة من الجمعية العامة نجد انه منذ عام 1975 اكدت على "شرعية كفاح الشعوب في سبيل الاستقلال والسلامة الاقليمية والتحرر من الاستعمار الاجنبي"(
). 

    وفي عام 2003 اطلقت في جنيف/سويسرا مبادرة بين اطراف فلسطينية و(اسرائيلية) لطرح اتفاق نهائي وشامل بين الطرفيين، فعن الجانب الفلسطيني ياسر عبد ربه وعن الجانب (الاسرائيلي) "يوسي بيلين" واهم بنودها العودة لحدود 1967 وابقاء حماية احياء كل من الطرفيين بنفسهم مع ابقاء الاماكن المقدسة تحت ادارة دولية خاصة مع ازالة بعض المستوطنات مقابل اعادة بعض الاراضي لفلسطين ووجود اشراف دولي، لكن قوبلت هذه المبادرة بالرفض من قبل (اسرائيل) وموافقة ضمنية من فلسطين، كما رحبت بعض الدول مثل سويسرا واوروبا وبعض دوائر الامم المتحدة بالمبادرة(
).

   وعلى الرغم من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 اغسطس 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين في اوقات الحرب لكن القضاء (الاسرائيلي) لم يتخذ اي اجراء لمحاسبة منتهكي الاتفاقية التي انتهكها (الاسرائيليين) ضد الشعب الفلسطيني، فقد انتهكت عدة قوانين من الاتفاقية منها المادة 47 الخاصة بحماية الفلسطينيين في الاراضي التي تضمها (اسرائيل) اليها، بل عمدت الى تهجير سكانها واحتلال بيوتهم، وايضا المادة 27 الخاصة بحق حماية الاشخاص واحترامهم وحمايتهم من اي اعمال عنف، لكن في عام 1987 قتلت نحو 10 الاف فلسطيني و بين عامي 2000 و2014 قتلت نحو 1918 مدنيا فلسطينيا منهم 500 طفل فلسطيني(
) .
ثانيا: قرارات الأمم المتحدة: 

   تعود علاقة الامم المتحدة من الناحية السياسية والقانونية بالقضية الفلسطينية مع وضع حكومة الانتداب البريطاني على جدول اعمال الجمعية العامة موضوع البت في مصير الانتداب في فلسطين، لتحسم الامم المتحدة موضوع الانتداب على فلسطين، فأصدرت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة قرارها رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية خاضعة للانتداب البريطاني(
) . 
     فلقد جاء في المادة (51) من ميثاق الامم المتحدة التي تنص " ليس في هذا الميثاق ما يضعف او ينتقض الحق الطبيعي للدولة، فرادي او جماعات في الدفاع عن انفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على احد اعضاء الامم المتحدة وذلك الى ان يتخذ مجلس الامن التدابير اللازمة لحفظ الامن والسلم الدولي، والتدابير التي اتخذها الاعضاء فيها استعمالا كحق الدفاع عن النفس تبلغ الى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير باي حال فيها للمجلس، بمقتضى سلطته ومسؤولياته الممتدة من احكام هذا الميثاق من الحق ان يتخذ في اي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الاعمال لحفظ السلم والامن الدولي او اعادته الى نصابه"(
)، وكما نصت هذه المادة لميثاق الامم المتحدة حاولت (اسرائيل) استغلال هذا الن القانوني بقيامها بضربات استباقية لاي تهديد قد يحدث لها من اي جهة او دولة وبرغم ادانة المجتمع الدولي لهذه التصرفات من قبل (اسرائيل) لكن لم يوجد اي ضمانه لأحكامها او ما يبرر فعلها، فقد تحولت من دفاع شرعي الى عمل عدواني، فحسب المادة (51) من ميثاق الامم المتحدة ان باستطاعة اي دولة استخدام القوة العسكرية في الدفاع عن نفسها فقط وذلك عند وقوع هجوم عليها اي ترد على اي هجوم يقع على اراضيها او سيادتها، وليس تبرير لاعتداءات استباقية(
). 

     اما لبنان وعلى الرغم صدور العديد من القرارات الدولية التي تدين (الاحتلال الاسرائيلي) والاعتداءات على لبنان، الا أن تنفيذها لا يزال غائبا بسبب الفيتو الأمريكي والدعم الغربي (لإسرائيل)، اذ استخدمت امريكا حق النقض الفيتو للمرة الرابعة في مجلس الامن ضد مشروع يدعم قرارا دائم وغير مشروط لوقف إطلاق النار، كما انتقد مجلس جامعة الدول العربية تصرف الولايات المتحدة بهذا الشأن وفي المقابل لم تتخذ الامم المتحدة خطوات فاعلة كرد لانتهاكات حقوق الانسان من قبل الاحتلال(
). 
ثالثا: اجراءات المحكمة الجنائية الدولية: 

    ان المحكمة الجنائية الدولة برزت كخطوة للنظر في الجرائم الدولية ضد حقوق الانسان وايضا وضع الحد لمن يسعى لارتكاب جرائم حقوقية ومهما بلغ قوة الدول او مكانتها في المحفل الدولي فهي تضع حد لعدم إفلات مجرمي الحرب من العقاب.

 1-اجراءات المحكمة الجنائية اتجاه فلسطين: 
    فقد تم فتح تحقيقات في جرائم الحرب في فلسطين، لكن لم يتم تطبيق أي عقوبات فعلية على المسؤولين عنها، لكن تم اتباع عدة اجراءات من قبل فلسطين والمحكمة الجناية لتوصل لحل للازمة(
):-

أ-توجهت فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية نتيجة الجرائم (الاسرائيلية) المستمرة منذ عام 1948، سعيا لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، وبدأت الخطوات الرسمية عام 2009 بإيداع إعلان قبول اختصاص المحكمة استنادًا للمادة (12/3) من نظام روما، لكنه لم يثمر نتيجة الجدل حول صفة فلسطين كدولة.
ب-في عام 2012، منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب، مما مهد لتقديم اعلان ثان في 2015 بقبول اختصاص المحكمة على الجرائم المرتكبة منذ 13 يونيو 2014، وعلى اثر ذلك فتح المدعي العام تحقيقا أوليا استمر حتى 2019.
ت-وفي 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية قرارا يؤكد أن اختصاص المحكمة يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، هذا القرار منح فلسطين الحق في تقديم شكاوى رسمية ضد (اسرائيل) عن الجرائم المرتكبة منذ 2014، رغم عدم فتح تحقيق رسمي بعد.
ث-واجهت المحكمة عراقيل من (اسرائيل) والولايات المتحدة، أبرزها عقوبات أمريكية عام 2020 لمنع تحقيقات تمسها أو (اسرائيل)، كما أن اختصاص المحكمة مكمل للقضاء الوطني، ما يعني أن تحقيقات (إسرائيلية) داخلية قد تعيق المحكمة.
ج- وفي ظل الجرائم المرتكبة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تملك المحكمة ولاية مباشرة للتحقيق، مستندة إلى الأدلة المتاحة وقرار محكمة العدل الدولية في قضية جنوب إفريقيا ضد (اسرائيل).

ذ-حرصت المحكمة على الالتزام بصلاحياتها وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي لا تحظر الحرب بحد ذاتها، بل تحظر الإبادة، ولذلك، لم تستند المحكمة في نظرها للتدابير المؤقتة إلى قواعد القانون الدولي الإنساني التي تشمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، كما أنها لا تملك صلاحية اعتبار الحرب غير مشروعة بناءا على الاتفاقية، وتحتاج إلى أدلة قاطعة لإثبات أن ما تقوم به (اسرائيل) يشكل ابادة جماعية، وهي غير متوفرة حالياً، بل قد تظهر خلال مداولات الحكم النهائي(
).
2-اجراءات المحكمة الجنائية الدولية تجاه لبنان: 

    لم يختلف الوضع في لبنان عن فلسطين فمن عام 1948 عانت لبنان من الاعتداءات (الاسرائيلية)، وبعد طوفان الاقصى تم اتخاذ عدد من الخطوات لوقف هذه الاعتداءات(
):

أ- كانت الحكومة اللبنانية قد وافقت في أبريل 2024 على منح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر، لكنّها تراجعت عن القرار في جلسة لاحقة، واستبدلته بقرار تقديم شكاوى إلى الأمم المتحدة فقط.

ب- الوزير جورج كلاس طلب إعادة النظر في القرار، وسط تخوفات من أن تشمل التحقيقات حزب الله وحركة أمل بسبب إطلاقهم صواريخ على مناطق مدنية في (اسرائيل)، حزب الله وحركة أمل أطلقا صواريخ على (اسرائيل)، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين (إسرائيلي) وتشريد نحو 60 ألف شخص شمالاً، وفي المقابل القصف (الاسرائيلي)على لبنان منذ أكتوبر أسفر عن مقتل العديد من المدنيين، من بينهم صحفيون ومسعفون.

ج- هناك من يرى أن التراجع جاء أيضاً نتيجة لضغوط أمريكية وأوروبية لمنع مذكرات توقيف بحق مسؤولين (إسرائيليين)، خاصة بعد طلب المحكمة الجنائية مذكرات بحق قادة (اسرائيليين) وقادة من حماس، وزير الخارجية عبد الله بو حبيب لم يقدم الإعلان للمحكمة رغم صدور القرار الحكومي، ولم يوضح الأسباب.

د- يؤكد الحقوقيون أن بإمكان المجتمع المدني والإعلام اللبناني الضغط لإعادة تفعيل القرار، خاصة أن لبنان يستطيع اللجوء للمحكمة بإعلان منفرد في أي وقت.

   ان الدعم الغربي (لاسرائيل) من قبل الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الامريكية على اساس كونها تمثل الامتداد القاري للغرب لمواجهة الشرق، فقد حرصت الولايات المتحدة على دعم التطور التكنولوجي (لإسرائيل) وخاصة في مجال الأسلحة مما منحها تفوق ملحوظ على حساب العرب وشكل ردع للأطراف المقاومة للاحتلال (الاسرائيلي) مما ادى الى خلل في التوازن الاستراتيجي (لاسرائيل) على حساب العرب(
).

الخاتمة: 
     لقد بيّن هذا البحث كيف شكلت النزاعات الدولية بعداً حاسماً في تطور الأوضاع السياسية والاجتماعية في كل من فلسطين ولبنان، وكيف تحوّل هذان الكيانان إلى ساحات للصراع بين قوى إقليمية ودولية متنافسة، مما حال دون استقرار دائم أو تسوية عادلة، فالقضية الفلسطينية التي بدأت كصراع محلي على الأرض والهوية تحولت إلى مسالة دولية تجاذبتها مصالح الدول الكبرى وأصبحت رهينة لتقلبات النظام الدولي، أما لبنان فقد مثل نموذجا مركبا لصراع داخلي – طائفي تم تعقيده بفعل التدخلات الاقليمية والدولية، وبتحوله إلى ساحة صراع بالوكالة ومن خلال المقارنة، يتضح أن كلا من فلسطين ولبنان فقدا في فترات حاسمة من تاريخهما إمكانية اتخاذ قرارات مستقلة بسبب تأثير الفاعلين الخارجيين، سواء عبر الدعم المباشر لطرف ضد آخر، أو عبر فرض قرارات دولية لم تُراعِ في كثير من الأحيان خصوصيات الواقع المحلي. ومع ذلك، فإن طبيعة النزاع الفلسطيني كقضية تحرر وطني تختلف في جوهرها عن النزاع اللبناني الذي كان داخلياً في الأساس، وإن تأثر بالخارج بدرجات متفاوتة. أن غياب الإرادة الدولية الجادة في إنهاء الاحتلال (الاسرائيلي)، واستمرار التوظيف السياسي للطوائف والمكونات في لبنان، يعكسان ضعف فعالية المؤسسات الدولية، وازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط. كما تبيّن أن مشاريع السلام والاستقرار في المنطقة تبقى رهناً لإرادة القوى الدولية، أكثر من ارتباطها بالعدالة أو بمصالح شعوب المنطقة.
التوصيات: وفي ضوء ما تقدم، يوصي هذا البحث بما يلي:
1. تعزيز دور الدبلوماسية العربية المستقلة في مقاربة القضايا الوطنية دون الارتهان للمحاور الدولية المتصارعة.

2. دعم مبادرات الحوار الوطني في لبنان بعيدا عن الإملاءات الخارجية.

3. إعادة إحياء المسار القانوني والدولي للقضية الفلسطينية وفق مرجعية قرارات الشرعية الدولية.

4. تشجيع الأبحاث المستقبلية المقارنة حول تأثير التدويل على النزاعات الإقليمية الأخرى في الشرق الأوسط.

5. تفعيل دور الدبلوماسية العربية المشتركة وذلك بدعوة للجامعة الدول العربية والدول العربية الفاعلة الى تبني مقاربة جماعية جديدة لدعم لبنان وفلسطين تقوم على الفعل السياسي وارادة حقيقية لموقف صادق تجاه هذه الاحداث وليس على بيانات رمزية.
6. تشجيع لبنان وفلسطين على بناء علاقات متوازنة مع القوى الدولية الجديدة (الصين وروسيا والاتحاد الاوروبي ) لتحفيف الاعتماد على محور واحد.
7. دعم خطاب اعلامي يبين معاناة الشعب اللبناني والفلسطيني في المحافل الدولية ومكافحة حملات التظليل المرتبطة بالنزاعات، وهذا ما بين في المواقع الاعلامية ونتيجة لنشر الانتهاكات (الاسرائيلية) في لبنان وفلسطين بين زيف ادعاءات الاحتلال ومبررارته في حربه في المنطقه.
8. ان مسؤولية مجلس الامن في حفظ السلم الدولي والعالمي لدول الاعضاء وايضا المبرر للحماية من اي انتهاكات او اعتداءات، وايضا عدم استغلال لبعض القوى لحق الفيتو الممنوح لدول الاعضاء الدائمة في مجلس الامن فهو يساوي بين الاعضاء .

     يظل الوضع في فلسطين ولبنان مثالا حيا على استمرار الجرائم السياسية والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي. ورغم الجهود الدبلوماسية والقرارات الأممية، فإن غياب الإرادة السياسية لتطبيق القانون الدولي يحول دون تحقيق العدالة، لذا، يتطلب الأمر تحركا دوليا أكثر صرامة، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المدني في كشف الانتهاكات والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. إن مستقبل كل من فلسطين ولبنان سيبقى مرتبطاً بقدرة شعبيهما على مقاومة التبعية السياسية، وبمدى تراجع تأثير الصراعات الدولية على قراراتهما السيادية.
Conclusions : 

            This research demonstrates how international conflicts have functioned as a decisive dimension in shaping the political and social landscapes of both Palestine and Lebanon. It illustrates how these two entities were transformed into arenas for competition between rival regional and global powers, thereby precluding permanent stability or a just settlement. The Palestinian cause—initially a localized struggle over land and identity—evolved into a global issue dictated by the interests of major powers and held hostage to the fluctuations of the international system. Conversely, Lebanon represents a complex model of domestic-sectarian conflict, further complicated by regional and international interventions that reduced the state to a theater for proxy wars.Through a comparative lens, it becomes evident that during critical historical junctures, both Palestine and Lebanon were deprived of the capacity for independent decision-making due to the influence of external actors. This interference manifested either through direct support for one faction against another or through the imposition of international resolutions that frequently disregarded the nuances of the local reality. 

Nevertheless, a distinction remains: the nature of the Palestinian conflict as a national liberation movement differs fundamentally from the Lebanese conflict, which was primarily internal, notwithstanding varying degrees of foreign influence.The absence of serious international will to end the Israeli occupation, coupled with the ongoing political exploitation of Lebanon’s sectarian components, reflects the diminished efficacy of international institutions and a clear double standard in addressing Middle Eastern issues. Ultimately, it is clear that peace and stability projects in the region remain contingent upon the will of global powers, rather than being rooted in justice or the interests of the local populations.

Recommendations:
In light of the aforementioned, this research offers the following recommendations:

1.Strengthening independent Arab diplomacy in addressing national issues, ensuring autonomy from the influence of competing international blocs.

2.Supporting national dialogue initiatives in Lebanon that are insulated from external dictates and foreign interference.

3.Revitalizing the legal and international trajectory of the Palestinian cause, anchored in the framework of international legitimacy and relevant UN resolutions.

4.Encouraging comparative future research on the impact of "internationalization" on other regional conflicts across the Middle East.

5.Activating collective Arab diplomacy by calling upon the League of Arab States and influential Arab nations to adopt a proactive approach toward Lebanon and Palestine—one rooted in decisive political action rather than symbolic rhetoric.

6.Encouraging Lebanon and Palestine to cultivate balanced strategic relations with emerging global powers (such as China, Russia, and the EU) to mitigate over-reliance on a single international axis.

7.Promoting a robust media discourse that highlights the suffering of the Lebanese and Palestinian peoples in international forums, while countering disinformation campaigns; recent media coverage of Israeli violations has effectively exposed the fallacy of the occupation’s narratives and justifications.

8.Reaffirming the Security Council’s responsibility to maintain international peace and security for all member states, while addressing the misuse of the "Veto" power by permanent members to ensure sovereign equality and protection against aggression.

The situation in Palestine and Lebanon remains a stark testament to the persistence of political crimes and systematic violations of international law. Despite diplomatic efforts and numerous UN resolutions, the absence of genuine political will to enforce international legal frameworks continues to obstruct the realization of justice. Consequently, there is an urgent need for more rigorous international intervention, alongside an empowered role for civil society in exposing transgressions and demanding accountability. Ultimately, the future of both Palestine and Lebanon remains contingent upon their peoples' capacity to resist political dependency and the extent to which the influence of global power struggles on their sovereign decision-making can be curtailed.
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